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اختصار الباكستان في شخص مشرف لا يشرف الباكستان

ولا الجنرال مشرف رئيس الدولة وقائد الجيش

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

تعيش الباكستان هذه الأيام حالة مسخ دستوري سياسي مُزْرٍ لم تعرف مثـْـلـَه منذ استقلالها عن الهند يوم 15 غشت 1947، حيث رأسها ورأس حكومتها الأولى الزعيم الوطني محمد علي جناح رئيس حزب الرابطة الإسلامية إثر انتخابات ديمقراطية ظفر فيها بأغلبية مقاعد المجلس، وأصبح يُنعت بمؤسس دولة الباكستان الإسلامية ومُحرّرها.

أعلِن عن الباكستان في ذلك اليوم دولة مستقلة ضمن رابطة الكومنويلث البريطاني . ولأن سكانها كانوا مسلمين بنسبة 97% فقد أعلن أيضا عنها دولة إسلامية ونص دستورها على أن دينها الإسلام. والثلاثة الباقية كانت مجموعة من الأقليات من الهنود والبوذيين والزرادشتيين الذين كفلت لهم الدولة الإسلامية حقوقهم وعاشوا آمنين مواطنين كاملي المواطنة في حمايتها.

كان اسم محمد علي جناح مقرونا بنعت محرر الباكستان والقائد الرائد وهو ما يزال في الهند يناضل لفصل الباكستان عن الهند. ولم يمهله الأجل إذ توفي عام 1948 وخلفه على رئاسة مجلس الوزراء ياقوت علي خان الذي اغتيل في أكتوبر سنة 1951.

الباكستان دولة إسلامية بنص الدستور، لكن لم يكن يحكمها علماء الدين الذين ظلوا منذ استقلالها يحظوْن بحرمة العلماء بينما ظل الحكم فيها مدنيا وأحيانا عسكريا، واختلف الحكم العسكري بين حكم ديمقراطي وحكم ديكتاتوري لم تـُهْدر فيه الحريات، ولم تـُعْلـَن فيه أحكام الطوارئ، ولا تعطيل الدستور.

لا يعني اختيار الدين الإسلامي دينا للدولة أكثر من الانخراط في قيم الإسلام وأخلاقياته وخياراته السياسية. فالنظام كان يعكس نظام الشورى الإسلامية الفاعلة بالتقنيات الديمقراطية الحديثة. والانتخاباتُ كانت تجري في مواعيدها، والحكوماتُ تنبثق عن البرلمان، ولم يختلف ذلك إلا نادرا. ومندوبوها في الأمم المتحدة كانوا نجوما يشار إليهم على أنهم يدافعون عن قضايا تحرير العالم الثالث من الاستعمار، وكان في طليعتهم الديبلوماسي الكبير ظفر الله خان وزير خارجيتها.

وأذكر أن الوفد المغربي الوطني الأول الذي كنت أحد أعضائه سبق إلى طلب منظمة الأمم المتحدة في دورتها المنعقدة بباريس بقصر شايو تسجيل قضية استقلال المغرب في جدول أعمال دورة نوفمبر 1951. وكان ظفر الله خان وزير خارجية الباكستان من بين الوزراء الذين استقبلونا وبادروا إلى التحدث في الجمعية العامة عن قضية استقلال المغرب وطلبوا تخصيص جلسة لدراستها. وعارض هذا الطلب وزير خارجية فرنسا وأيده مندوبو الدول العظمى.

وعندما تولى الجنرال ضياء الحق قيادة الباكستان وأصبح رئيس الدولة سنة 1958 أبقى على المؤسسات الدستورية وتقاسَم سلطة الرئاسة مع سلطها، ولكن قيادته للدولة وَهو الجنرال العسكري، اعتـُبرت بمثابة استيلاء للجيش على مقاليد الدولة.

وكنت زرت الباكستان مرتين بصفتي المدير العام للإيسيسكو في عهد الجنرال ضياء الحق، فحدثني عما سمّاه عملية إنقاذ الباكستان التي تولاها بعد أن بلغ التطاحن بين الأحزاب أقصاه وأصبحت معه الباكستان عاجزة عن إدارة شؤونها. وأكـّد لي أنه لم يزد على توليه رئاسة الدولة بموافقة الأحزاب، وأنه يقود البلاد في ظل نظام ديمقراطي لا يلغي الدستور والبرلمان والانتخابات الديمقراطية. ولم أشاهد طوال الزيارتين أن البلاد محكومة فقط بجنرال، بل بنظام شعبي مُؤيَّد من الجماهير ومسند من الجيش. ولم يصل إلى علمي من مصادر موثوق بها أن البلاد تعيش ديكتاتورية جنرال.

أما في عهد الجنرال مُشرّف الذي امتد ثمان سنوات فقد تميز عن النظم السابقة بأنه اختصر الباكستان في شخصه المُشرَّف، وصعَّد حكمه العسكري وسلطته الفردية إلى أن انتهى به الأمر إلى إعلان حالة الطوارئ، وتعطيل الدستور، ولجوء زعماء المعارضة إلى خارج البلاد. وكان من بينهم بنظير بوتو، زعيمة حزب الشعب، ونواز شريف وهما رئيسا حكومة سابقان. وعندما رجع نواز شريف إلى الباكستان بعد إقامته سنوات في السعودية منفاه الاختياري رده من حيث أتى، ووافق مبدئيا زعيمة حزب الشعب على العودة إلى الباكستان، ولكنه فرض عليها الإقامة الإجبارية بمنزلها، وعزل كبير القضاة رئيس المحكمة العليا من منصبه، وألقى القبض على القضاة.

وكان وَعَد بأنه سيتخلـّى عن ارتداء الزي العسكري مقابل انتخابه رئيسا للدولة وهو المنصب الذي يُصِـرّ على البقاء فيه. إلا أنه يبدو لحد الآن أنه قد حزم أمره وقرّر الاكتفاء به والاقتصار عليه مواجها بقراره هذا المعارضة التي تطالبه برفع حالة الطوارئ قبل الانتخابات.

قام الجنرال مشرف بعملية اغتيال للديمقراطية الباكستانية وهو ما لا يُشرِّفه كقائد عسكري، ولا كرئيس دولة، ولا كقائد الجيش. لكنه لم يغتل النظام الديمقراطي، بل اغتال معه مستقبله السياسي بكل تأكيد. وقد ينتهي به الأمر لاجئا سياسيا منبوذا من شعبه وحُلفائه وفي طليعتهم الولايات المتحدة التي يبدو أنها ضاقت ذرعا بتصرّفاته فأخذت توجّه له الإنذارات وتضغط عليه لإبقاء بعض مظاهر النظام الديمقراطي.

وأخيرا أعلنت المعارضة أنها لن تتعامل معه وعليه أن يستقيل. إنه خناق الأزمة بجميع المقاييس....

الجنرال مشرف يشبه في مطامحه اللامحدودة إلى السلطة ما قاله الشاعر العربي عن الوعِل الوحشي ناطح الصخرة التي لم يوهنها بنطحه، وإنما أوهن قرْنـَه الذي تحطم على صلابتها:

         كناطِحٍ صخرةً يوماً لِيُوهـِنـَها

                      فلم يَهـِنـْهُ وأوْهى قـَرْنـَهُ الوَعِلُ

وصخرة الديمقراطية العاتية في الباكستان صخرة عاتية لا يملك جنون الرئيس مشرف أن يوهـِنـَها. وسنرى.   
